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	لبنان يحتل مرتبة متقدمة على سلّم الفساد للسنة الثالثة على التوالي والتحسّن من المرتبة 97 الى 83 مرتبط بدخول دول جديدة على المؤشر 

	كتبت هلا بطرس: للمرة الثالثة، يحتل لبنان مرتبة عالية في سلّم الفساد بحسب مؤشر مدركات الفساد للعام 2005 الذي تصدره سنويا منظمة الشفافية الدولية، إلاّ ان لبنان سجّل تحسنا خجولا، بالنسبة لعام واحد، اذ ارتفعت علامة الفساد بحسب رأي المجيبين عن الأسئلة من 7،2 الى 1،3 من أصل 10 ممكنة. وانتقل من المرتبة 97 في العام الفائت الى المرتبة .83 غير ان المقارنة بين الترتيب من سنة الى أخرى لا يعكس صورة دقيقة للتغيير في مستوى ادراك الفساد في بلد ما، إذ ان المرتبة قد تتغيّر بسبب دخول بلدان جديدة الى المؤشر، كما هي الحال في هذه السنة، إلاّ ان الدول التي أضيفت الى المؤشر هذه السنة هي 13 دولة بينما التحسّن في موقع لبنان هو 14 مرتبة. وبالتزامن مع منظمة الشفافية الدولية وفروعها عالميا، أطلقت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية ـ لا فساد، الفرع اللبناني لمنظمة الشفافية الدولية، مؤشر مدركات الفساد للعام 2005 خلال مؤتمر صحافي شارك فيه رئيس الجمعية محمد مطر والمدير التنفيذي المشارك في الجمعية الدكتور خليل جبارة، بحضور حشد اعلامي وممثلين عن الجمعيات الأهلية. 


	 
	وقد سلّط البيان الضوء على التقدّم الذي أحرزه لبنان في مؤشر مدركات الفساد الذي يعتبر المؤشر الأكثر اعتمادا حول الفساد ويشمل 159 دولة، من بينها 18 دولة عربية، منها لبنان.
ويذكر ان المؤشر يرصد مستوى ادراك الفساد لدى الاداريين والسياسيين في الدول، ويركّز على الفساد في القطاع العام، والذي يفسّر باعتباره استغلالا لمنصب ما لمكاسب خاصة، وهو مؤشر مركّب ينظر في ثمانية عشر مصدرا من استمارات واستفتاءات مختلفة تابعة لاثنتي عشر مؤسسة مستقلة، وزّعت على رجال ونساء اعمال وأكاديميين ومحللين، من مواطنين وأجانب، ويشترط ايراد اسم دولة ما على مؤشر مدركات الفساد توفر 3 مصادر تقييم على الأقل.
يشمل المؤشر لبنان للسنة الثالثة على التوالي استنادا لأربعة استطلاعات من أربعة مصادر مختلفة، وقد تحسّنت علامة لبنان من 7،2 في العام الفائت الى 1،3 في العام الحالي، غير ان هذا التحسن لا يعني بالضرورة ان الفساد لم يعد من المشاكل الأساسية التي يعاني منها الشعب اللبناني، هذا بالاضافة الى ان علامة لبنان ما زالت متدنية مقارنة بالمنطقة العربية، اذ ان معدّل لبنان هو 1،3 في حين ان معدّل المنطقة العربية هو 93،3 (راجع الجدول)، واعتبر مطر ان سبب التحسّن على مستوى لبنان في العلامة يمكن تفسيره بأن العام المنصرم كان مليئا بالأحداث المحلية.
وركّز البيان على أن الحديث الجدّي عن محاربة الفساد والاصلاح الاداري والمالي والاقتصادي لا جدوى منه ان لم يتلازم مع خطوات عملية وتطبيقية تخفف من وطأة الفساد على المستويين الاداري والسياسي، ان الشفافية التي تترجم بقوانين الوصول الى المعلومات ونشر التقارير الدورية تعتبر حجر الأساس لتمكين المواطنين والاعلام من محاسبة الادارة والمسؤولين عن ممارستهم للمهام الموكلة اليهم، والمساءلة من خلال قانون انتخاب عادل وتمثيلي تسمح للمواطن باتخاذ القرارات المناسبة في اختيار ممثليه الى المجلس النيابي بناء على ادائهم وممارستهم السابقة. ان الادارة العامة الفعّالة المبنية على الكفاءة هي الوحيدة القادرة على خدمة المواطن بطريقة مبسطة وسريعة بعيدا عن الرشاوى والواسطة والمحسوبية، وهي الادارة التي تسمح بتقليص عدد العاملين فيها وتحسين مستوى دخلهم، وان الممارسة السياسية النزيهة ضمن قوانين تمنع تضارب المصالح والاثراء غير المشروع وتفرض الرقابة المالية المستقلة والشفافية في المناقصات هي وحدها الكفيلة بتأمين الانماء المتوازن والمستدام وتوزيع الموارد الوطنية بطريقة عادلة.
ودعت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية كل المهتمين بالموضوع الى الاطلاع على نتائج المؤشر وتحليلها والمشاركة بآرائهم مع الرأي العام من خلال الاعلام من أجل اغناء الحوار ورفع مستوى الوعي لمخاطر الفساد وتأثيره على لبنان واهتمام المستثمرين به.
كما دعت، وفي ضوء نتائج المؤشر، صانعي القرار الى المباشرة بأخذ المزيد من الخطوات الجدية والعملية لتقليص مستوى الفساد وتخفيف آثاره السلبية على المواطن والوطن على حد سواء.
الجدير بالذكر، ان الجمعية تعتمد برامج توعية تتضمن مؤتمرات ودراسات واصدار منشورات في سبيل التوعية العامة عن الفساد.
كما ان الجمعية ناشطة في الحملة الوطنية لقانون انتخابي عصري، وستطلب حملة توعية عن أهمية ان يكون لدينا قانون انتخابي ديموقراطي يوصل الى تمثيل صحيح. وهي تدرس حاليا مع بعض الجمعيات الأهلية والنقايات المدرسية امكانية ادخال موضوع الشفافية والفساد في كتب التربية لطلاب الصفوف الثانوية.
وبشكل عام، يذكر ان أمانة سر منظمة الشفافية الدولية تحضّر مؤشر مدركات الفساد مركزيا في ألمانيا تحت اشراف فريق من الباحثين والاحصائيين والخبراء، لا تشارك الفروع المحلية للمنظمة كالجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية في وضع هذا المؤشر ولا تساهم فيه بأي طريقة كانت، وحتى العلاقة مع المصادر المذكورة تكون مع أمانة السر مباشرة لتأمين الاستقلالية والحياد، وبالتالي، فان الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية لم تساهم في وضع المؤشر بل هي تكتفي بتحليله وتقييم انعكاساته ومسبباته في اطار لبنان والمنطقة العربية.
وينبغي التوضيح بأن هذا المؤشر يقيس مستوى ادراك الفساد، لا الفساد نفسه، أي أنه يعكس الصورة التي يراها المستفتون عن البلد المصنّف بالنسبة للفساد الاداري والسياسي فيه، فبعد تجميع المعلومات من المصادر المختلفة، يعطى كل بلد نقطة من أصل عشر نقاط ثم ترتّب البلدان المشمولة على سلّم من الأقل فسادا الى الأكثر فسادا.


